
S/2003/833الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
25 August 2003
Arabic
Original: English

131003    101003    03-48889 (A)
*0348889*

رسـالة مؤرخـة ١١ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٣ (2003/584/

وقـد تلقـــت لجنــة مكافحــة الإرهــاب التقريــر الثــالث المرفــق، المقــدم مــن جمهوريــة 
أوزبكستان عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسأغدو ممتنا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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  المرفق 
رســالة مؤرخــة ١٩ آب/أغســطس ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مكافحـــة 

  الإرهاب من الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة 
بالإشـارة إلى رسـالتكم المؤرخـة ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ والـتي تتضمـن تعليقـات وأســئلة 
أولية من لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التقرير المقدم من حكومة أوزبكستان عمـلا بـالفقرة ٦ 
ــــة إلى رســـالتي المؤرخـــة ٨ آب/أغســـطس  مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) وإضاف
٢٠٠٣، يشرفني أن أرفق طيه، رد حكومة أوزبكستان علـى تلـك التعليقـات والأسـئلة (انظـر 

الضميمة). 
(توقيع) أليشر فوهيدوف 
الممثل الدائم 
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 الضميمة 
[الأصل: بالروسية] 

 
إيضــاح لـــ �تدابــير التنفيــذ� الــتي اقترحتــها لجنــة مكافحــــة الإرهـــاب التابعـــة 

 للأمم المتحدة 
الفقرة ١-٢ 

بموجـب المـادة ١٥٥ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريــة أوزبكســتان، يشــمل الإرهــاب 
العنـف أو اسـتعمال القـوة أو أعمـال أخـرى مـن شـأا أن تشـكل خطـرا علـــى الأشــخاص أو 
الممتلكات، أو التهديد بمثل هذه الأعمال، الـتي تنفـذ ـدف إرغـام هيئـة حكوميـة، أو منظمـة 
دولية أو كبار موظفيها، أو أفرادها أو كياناـا القانونيـة للقيـام بـأي نشـاط أو الامتنـاع عنـه، 
دف تعقيد العلاقات الدولية، وانتهاك سيادة البلد وسلامته الإقليمية، وتقويض أمـن الدولـة، 
والتحريـض علـى نشـــوب حــرب أو صــراع مســلح، وزعزعــة اســتقرار الوضــع الاجتمــاعي 
والسياسـي أو بـث الذعـر في صفـوف الســـكان، وكذلــك الأنشــطة الراميــة إلى دعــم وجــود 
منظمة إرهابية أو عملها أو تمويلـها والإعـداد للأعمـال الإرهابيـة وارتكاـا، فضـلا عـن توفـير 
ــــائدة  الأمــوال والمــوارد أو أي خدمــات أخــرى أو جمعــها بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر لف

منظمات إرهابية من قبل أي شخص يساعد على تنفيذ أنشطة إرهابية أو يشارك فيها. 
 

الفقرة ١-٣ 
بموجب المادة ٢٩٠ من قـانون الإجـراءات الجنائيـة، وفي الحـالات الـتي تسـتخدم فيـها 
مبان مأهولة أو غير مأهولة أيا كان شـكل ملكيتـها في ارتكـاب جرائـم - الخيانـة العظمـى أو 
ـــى رئيــس الجمهوريــة؛ أو الإرهــاب أو التخريــب؛ أو  الاعتـداء علـى النظـام الدسـتوري أو عل
عندما تقترن هذه الجرائم بـالقتل مـع سـبق الإصـرار أو الاعتـداء أو السـلب أو جرائـم خطـيرة 
أخرى، فإن هذه المباني تكون عرضة للمصادرة. ومعنى المصادرة هنا أن صـاحب هـذه الملكيـة 
أو مالكها يخطر بأنه ليس بمقدوره بعدئذ تدبير شؤون هـذه الملكيـة؛ وإن اقتضـى الحـال، يمنـع 

من استخدام هذه الملكية أو تصادر هذه الملكية وتحال إلى أفراد آخرين للحفاظ عليها. 
ومــع هــذا، جديــر بالإشــارة أن قــانون الإجــراءات الجنائيــــة الســـاري في جمهوريـــة 
ـــة تســوغ اتخــاذ خطــوات لتجميــد الأمــوال ذات  أوزبكسـتان لا ينـص علـى إجـراءات قضائي
الأصـل غـير المشـروع أو مصادرـا، مثـل تلـك الـتي تسـتخدم لتمويـل الإرهـاب. وهكـذا فإنــه 
لا يجوز الاحتكام إلى المادة ٢٩٠ من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أوزبكستان في هـذه 

الحالة. 
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وفي هذا الصدد، تمت صياغة مقترحـات لتكملـة القـانون الجنـائي وقـانون الإجـراءات 
الجنائيـة بغيـة تيسـير تنفيـذ أحكـام الصكـوك القانونيـة الدوليـة، خاصـة قـرارات الأمـم المتحـــدة 

المتعلقة بمختلف جوانب مكافحة الإرهاب الدولي. 
 

الفقرة ١-٤ 
ـــة جمهوريــة أوزبكســتان بصــدد اتخــاذ خطــوات لصياغــة  جديـر بالإشـارة أن حكوم
مشروع قانون بشـأن التدابـير الراميـة إلى الحيلولـة دون إضفـاء الطـابع الشـرعي علـى الأصـول 
المالية غير القانونيـة ولمكافحـة تمويـل الأنشـطة الإرهابيـة. وبنـاء عليـه، وعمـلا بـالجدول الزمـني 
ـــائدة  للتدابـير الراميـة إلى تنفيـذ خطـة العمـل المتعلقـة بضمـان إمكانيـة تحويـل العملـة الوطنيـة لف
المعاملات الدولية الاعتيادية، والتي أقرهـا يـوم ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ نـائب رئيـس وزراء 
جمهوريــة أوزبكســتان، فقــد عــهد إلى إدارة العلاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة والاســـتثمارات 
الخارجية التابعة لـس الـوزراء، إلى جـانب الـوزارات والإدارات المعنيـة وبالتعـاون مـع خـبراء 
مـن صنـدوق النقـد الـدولي، بمهمـة صياغـة مشـروع قـانون بحلـول ١٥ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٣ 
بشـأن الخطـوات الراميـة إلى الحيلولــة دون إضفــاء طــابع الشــرعية علــى الأصــول الماليــة غــير 

الشرعية ومكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية. 
 

الفقرة ١-٥ 
داخل أراضي الجمهورية، لا يمكـن تسـديد مدفوعـات غـير نقديـة إلا في شـكل أوامـر 
بـالدفع، أو خطابـات الاعتمـاد أو الوثـائق الماليـة القابلـة للتحصيــل أو الشــيكات. كمــا يجــوز 
إجراء هذه المعاملات عن طريق بطاقـات الائتمـان (وفقـا للقـانون المنقـح رقـم ١١٢٢ المـؤرخ 

١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بشأن المعاملات غير النقدية في جمهورية أوزبكستان). 
ــة  وبموجـب القوانـين الحاليـة وفي إطـار الممارسـة المصرفيـة، فإنـه لا توجـد أشـكال بديل

لتحويل الأموال مثل نظام الحوالة. 
 

الفقرة ١-٦ 
وفقا للمادة ٢٨ من القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربـح، 
يجوز لأي منظمة من هذا القبيل امتلاك مبـان ومنشـآت وممتلكـات سـكنية ومعـدات وأجـهزة 

وأصول مالية، بما فيها العملات الأجنبية والسندات وغيرها من الأصول. 
وبمقتضى المادة ٢٩، يجوز لأي منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح تمويـل أصولهـا 

من مصادر الدخل التالية: 
رسوم القيد أو العضوية إذا نص عليها نظامها الأساسي؛  -
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مساهمات لمرة واحدة أو مساهمات منتظمة من المؤسسين أو المشاركين (الأعضاء)؛  -
التبرع بالأصول والهبات؛  -

إيراد (ربح) من أنشطة تجارية تستغل حصرا لتحقيق أهداف نظامها الأساسي؛  -
إيرادات أخرى لا يحظرها القانون.  -

وبموجـب المـادة ١٥ مـــن القــانون المتعلــق بحريــة الضمــير والمنظمــات الدينيــة، يجــوز 
للمنظمات الدينية أن تمتلك مبان ومنشآت ولوازم الطقوس الدينية، وأماكن لأغراض صناعيـة 
واجتماعية وخيرية، وأصول مالية وغيرها من الأصول اللازمة لتسيير شـؤوا - سـواء حازـا 
أو أنشأا بمواردها الخاصة؛ أو وهبها لها (أوصى ا) مواطنـون أو رابطـات عامـة؛ أو أتاحتـها 
لها الدولة؛ فضلا عن الأصول الموجودة خارج البلد أو المكتسبة بأسـاليب أخـرى ينـص عليـها 

القانون. 
ووفقا للمادة ٧٥ من القانون المدني والمادتين ٨ و ١٢ من القانون المتعلـق بالمنظمـات 
غـير الحكوميـة والمنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح، يشـترط علـى أي صنـدوق عـام أن يحــترم 
القانون وأن يستخدم أصولـه في الأغـراض المحـددة في نظامـه الأساسـي وأن يعمـل علـى إتاحـة 
معلومات عن استعمال أصوله وأمواله. ويشترط أن تنشـر المؤسسـة الخيريـة تقريـرا سـنويا عـن 

استعمال أصولها. 
ووفقـا للمـادة ٥٣ مـن القـانون المـدني، يمكـن تصفيـة الكيانـــات الاعتباريــة بــأمر مــن 

المحكمة إذا قامت بأنشطة يحظرها القانون. 
وتنص المــادة ٢٩ مـن القـانون المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب علـى تصفيـة المنظمـات الـتي 

تعتبر ذات طابع إرهابي ومصادرة أصولها التي تصبح من ممتلكات الدولة. 
 

الفقرة ١-٧ 
فيما يلي إيضـاح للكيفيـة الـتي يمكـن ـا القـانون المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠ بشأن مكافحة الإرهـاب أوزبكسـتان مـن الحيلولـة دون تجنيـد أفـراد جماعـات إرهابيـة 

على أراضيها، بغرض تنفيذ أنشطة داخل أوزبكستان أو خارجها. 
فبموجب المادة ٥ من هذا القانون، تنطوي الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تنفيـذ 
أنشطة إرهابية على طائفـة متنوعـة مـن التدابـير السياسـية والاجتماعيـة الاقتصاديـة والتشـريعية 
وغيرها من التدابير الاحترازية الأخرى من جانب سلطات الدولة والسلطات الحكوميـة المحليـة 
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والرابطات العامة، فضـلا عـن المؤسسـات التجاريـة والمعـاهد والمنظمـات. وعمـلا ـذه المـادة، 
يحظر القيام بالأنشطة التالية: 
مناصرة الإرهاب؛  -

إنشاء جماعات ومنظمات إرهابية وتسيير شؤوا؛ ومنح وثائق تفويض لأي كيانـات  -
اعتبارية أو أقسام (فـروع) وممثليـات (بمـا فيـها ممثليـات المنظمـات الأجنبيـة والدوليـة) 

التي تشترك في أنشطة إرهابية، وتسجيلها وتسيير شؤوا؛ 
دخــول رعايــا أجــانب وأشــخاص عديمــي الجنســية ضــالعين في أنشــطة إرهابيـــة إلى  -

جمهورية أوزبكستان؛ 
إخفاء معلومات أو حقائق عن التخطيط لأعمال إرهابية أو ارتكاا.  -

وبموجب المادة ٣٠ من القانون الجنائي، يتحمـل كـل شـخص أنشـأ مجموعـة إجراميـة 
أو جمعيــة إجراميــة أو نظمــها أو تــولى رئاســتها المســؤولية عــن أي جرائــم ترتكبــها عمـــدا. 
ويتحمل المنظمون والمحرضون والشركاء نفس المسؤولية التي يتحملها مرتكبو الجرائم بموجـب 

هذه المادة من القانون الجنائي. 
ووفقا للمادة ٢٩ من القانون المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب، لـدى إثبـات أن أي منظمـة 

منظمة إرهابية يصدر أمر بتصفيتها بموجب قرار من المحكمة. 
وعند تصفية منظمة ثبـت أـا منظمـة إرهابيـة، تصـادر أصولهـا وتصبـح مـن ممتلكـات 

الدولة. 
وإذا قضت محاكم الجمهورية بأن منظمة دولية ما (شعبة، أو فرع، أو ممثلية) مسـجلة 
خارج جمهورية أوزبكستان بأا منظمة إرهابية، فإن أنشطة هذه المنظمة (الشـعبة، أو الفـرع، 
أو الممثليـة) تحظـر في أراضـي الجمهوريـة، وتتـــم تصفيــة هــذه المنظمــة (الشــعبة أو الفــرع، أو 
الممثليـة) وتصـادر أي أصـول تمتلكـها (أو يمتلكـها شـعبتها أو فرعـها أو ممثليتـها) وتوجـد علــى 

أراضي جمهورية أوزبكستان وتصبح من ممتلكات الدولة. 
 

الفقرة ١-٨ 
ووفقا للفقرة ١٩ من المادة ٩٣ مـن دسـتور أوزبكسـتان، فـإن رئيـس الجمهوريـة هـو 

الذي يبت في المسائل المتعلقة بالجنسية ومنح حق اللجوء السياسي. 
ويحدد القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب مسؤولية الأفراد والمنظمات عن المشـاركة في 
الأنشـطة الإرهابيـة. وتحـدد المـادة ٢٤٢ مـن القـانون الجنـائي المسـؤولية عـن تنظيـم أي رابطـــة 
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إجرامية، أي إنشاء أي رابطة إجرامية أو أقسامها الفرعية أو قيادا، فضـلا عـن الأنشـطة الـتي 
ترمي إلى دعم وجودها أو تسيير شؤوا. 

وتحدد الفقرة ١٩ من إجراءات دخول الرعايا الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسـية 
إلى أراضي جمهورية أوزبكستان أو مغادرا، والتي أقرها مجلس الـوزراء بموجـب القـرار ٤٠٨ 
المؤرخ ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، الأسباب الداعية إلى رفض دخول الرعايـا الأجـانب 
إلى جمهوريــة أوزبكســتان. ويجــوز رفــض دخــول أي مــــن الرعايـــا الأجـــانب إلى جمهوريـــة 

أوزبكستان في الحالات التالية: 
إذا كان ذلك من أجل ضمان الأمن الوطني أو الحفاظ على النظام العام؛  (أ)

إذا كان ذلك ضروريا لحماية حقوق مواطـني جمهوريـة أوزبكسـتان وغـيرهم  (ب)
من الأفراد ومصالحهم المشروعة؛ 

إذا كان هذا الشخص قد أدين لانتهاك تشريعات الجمهورية ولم تلـغ الإدانـة  (ج)
أو تشطب على النحو المنصوص عليه؛ 

إذا كان هذا الشخص ضالعـا في أنشـطة تنفذهـا منظمـات إرهابيـة أجنبيـة أو  (د)
منظمات متطرفة أو غيرها من المنظمات الإجرامية؛ 

إذا قدم هذا الشـخص عـن علـم بيانـات شـخصية مـزورة أو لم يقـدم الوثـائق  (هـ)
اللازمة؛ 

إذا ثبـت أنـه، خـلال إحـدى فـترات إقامتـه الســـابقة، انتــهك أي إجــراء مــن  (و)
إجـراءات الدخـول أو المغـادرة، أو القوانـين الـــتي تنظــم إقامــة الرعايــا الأجــانب في جمهوريــة 
أوزبكستان، أو قوانين جمركيـة أو قوانـين متعلقـة بـالعملات أو أيـة قوانـين أخـرى مـن قوانـين 

جمهورية أوزبكستان؛ 
إذا كان هذا الشـخص مريضـا أو يعـاني مـن مصـاعب صحيـة تشـكل ديـدا  (ز)
لسلامة عموم الناس وصحتهم، وإذا كان مرضه مدرجا على القائمة التي أقرا وزارة الصحـة 

في جمهورية أوزبكستان. 
الفقرة ١-٩ 

تنص المادة ١١ من القانون الجنائي لأوزبكستان علـى تطبيـق هـذا القـانون علـى كـل 
من يرتكب جريمة في إقليم أوزبكستان. وعليه، ينطبق هذا الأمر علـى عمـل إجرامـي ارتكـب 

في أوزبكستان إذا: 
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بدأ ارتكابه أو انتهى أو انقطع في إقليم أوزبكستان؛  (أ)
ارتكــب خــارج إقليــم أوزبكســتان وترتبــت عليـــه تبعـــات جنائيـــة داخـــل  (ب)

أوزبكستان؛ 
ارتكــب داخــل إقليــم أوزبكســتان وترتبــت عليـــه تبعـــات جنائيـــة خـــارج  (ج)

أوزبكستان؛ 
شـكّل جريمـة ارتكـب جـزء منـها داخـل إقليـم أوزبكسـتان، سـواء تعلـق هــذا  (د)

الأمر بالعمل برمته أو بالاقتران مع أعمال أخرى. 
وتنطبـق المسـؤولية بموجـب هـذا القـانون علـى الجرائــم المرتكبــة علــى مــتن طــائرة أو 
مركـب بحـري أو مركـب ـري، موجـودة خـارج حـدود أوزبكسـتان، وأيضـا خـارج حـدود 
دولــة أجنبيــة إذا كــان المركــب المعــني يرفــع علــم أوزبكســــتان أو كـــان مســـجلا بمرفـــأ في 

أوزبكستان. 
وتحدد مسؤولية الرعايا الأجانب الذين يرتكبون جريمة في إقليـم أوزبكسـتان والذيـن، 
بموجــب أحكــام القوانــين الســارية أو الاتفاقــات الدوليــــة لا يخضعـــون لاختصـــاص محـــاكم 

أوزبكستان، وفقا لقواعد القانون الدولي. 
وتطبق المادة ١٢ من القانون الجنائي على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خـارج حـدود 
ــــون الأوزبكيـــون والعديمـــو الجنســـية المقيمـــون بصـــورة دائمـــة في  أوزبكســتان. أمــا المواطن
أوزبكسـتان الذيـن يرتكبـون جريمـــة في إقليــم دولــة أخــرى، فيطبــق عليــهم القــانون الجنــائي 
لأوزبكستان في حال لم تـترَل ـم عقوبـة بقـرار صـادر عـن محـاكم الدولـة الـتي حصلـت فيـها 

الجريمة.  
ولا يطبق هذا القانون على الرعايـا الأجـانب والعديمـي الجنسـية المقيمـين بصـورة غـير 
ــــص عليـــها  دائمــة في أوزبكســتان إلا عنــد ارتكــام جرائــم خــارج حــدود أوزبكســتان تن

المعاهدات أو الاتفاقات الدولية. 
ويخضع الأفراد المدانون بارتكاب أعمال إرهابية أو بدعم الإرهـاب للمسـاءلة الجنائيـة 

وفقا للمادة المناسبة من القانون الجنائي (المادة ١٥٥). 
وأوزبكستان طرف أيضا في اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشـأن مكافحـة الجريمـة 
وتسليم ارمين مع الدول الأعضاء في رابطـة الـدول المسـتقلة (الاتحـاد الروسـي وكازاخسـتان 
وطاجيكسـتان وقيرغيزسـتان وتركمانسـتان وأذربيجـان ومولدوفـا) ومـــع دول أخــرى (تضــم 
تركيـا وألمانيـا وإيطاليـا وجمهوريـة الصـــين الشــعبية والهنــد وباكســتان والجمهوريــة التشــيكية 
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وبلغاريـا). وبموجـب أحكـــام تلــك القوانــين المعياريــة، يجــب علــى أجــهزة الاســتخبارات أو 
وكالات إنفاذ القوانين الأوزبكية، أن تقوم فور تلقيها معلومات تتعلق بأعمال إرهابية محتملـة 
تخطط لتنفيذها منظمات أو مجموعات في أي دولة من دول العالم، بـإبلاغ البلـد الـذي يحتمـل 
أن يشكل هدفا لهذا العمل الإرهابي، عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال الشـراكات القائمـة 

بين أجهزة الاستخبارات. 
 

الفقرة ١-١٠ 
ــها  ينظِّـم أحكـامَ الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بسـلامة الطـيران المـدني الـتي صـادقت علي
أوزبكستان، قانونُ الطيران الأوزبكي والفصل الثـامن عشـر مـن القـانون الجنـائي، فيمـا يتعلـق 
�الجرائم التي تستهدف سلامة المرور وعمليـة النقـل، كمـا تنظّـم هـذه الأحكـامَ بشـكل أكـثر 
تحديـدا المـادةُ ٢٠٤ منـــه المتعلقــة �اختطــاف أو الاســتيلاء علــى عربــة منقولــة علــى الســكة 
ـــادة ٢٦٥ منــه المتعلقــة �انتــهاك قواعــد  الحديديـة، أو مركبـة جويـة أو بحريـة أو ريـة�، والم
الطيران الدولية�، والمادة ٢٦٦ منه المتعلقة �انتهاك القواعد التي تنظم سـلامة المـرور وتشـغيل 

وسائل النقل�، والمادة ٢٤٥ منه المتعلقة �احتجاز الرهائن�. 
 

الفقرة ١-١١ 
تتمســك أوزبكســتان بمبــدأ اتخــاذ الإجــراءات المناســــبة الراميـــة إلى منـــع الإرهـــاب 
ومكافحتــه. وفي عــام ٢٠٠٢، ردت أوزبكســتان، في إطــار خطــة عملــها المتعلقــة بمكافحــة 
الإرهاب والوفاء بالتزاماا الحالية في ذاك اال، على استبيان فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات 
المالية، إذ زودا بمعلومـاتٍ عـن قوانينـها وتشـريعاا السـارية ومنظماـا وتدابيرهـا الراميـة إلى 

وقف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم عدم كوا عضوا في فرقة العمل. 
ووفقا للقرار ٠٢/١٦ الصادر عن منتدى التعاون الأمني التابع لمنظمة الأمن والتعـاون 
ـــتبيان المتعلــق بمدونــة قواعــد الســلوك المتعلقــة بــالجوانب  في أوروبـا، الـذي وسـع نطـاق الاس
العسكرية والسياسية للأمن، ترسل أوزبكستان معلومات عن التدابـير الراميـة إلى منـع النشـاط 

الإرهابي ومكافحته إلى مقر هذه المنظمة مرة في السنة (ترفق نسخة منها). 
ـــى إعــداد الــردود علــى الأســئلة الــواردة في اســتبيان  وتعكـف أوزبكسـتان حاليـا عل
صنـدوق النقـد الـدولي بشـــأن منــع غســل الأمــوال/مكافحــة تمويــل الإرهــاب. ويركــز هــذا 
الاسـتبيان علـى الأسـاس القـانوني لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب عمومـــا، وتوزيــع 
المسـؤوليات بـين مؤسســـات الدولــة المعنيــة، ودور الوكــالات المشــرفة علــى القطــاع المــالي، 
والمتطلبات التي يطلَب الحصول عليها تبعا لذلك من المصارف وغيرها من مؤسسـات القطـاع 

المالي ومقدمي الخدمات. 
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 المرفق المتعلق بالفقرة ١-١١ 
 جمهورية أوزبكستان 

 مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالجوانب العسكرية والسياسية للأمن 
  تبادل المعلومات خلال عام ٢٠٠٣ 

التدابير المناسبة المتخذة لمنع النشاط الإرهــابي، ولا ســيما المشــاركة في الاتفاقــات  � ١
الدولية تحقيقا لهذه الغاية (الفقرة ٦) 

تتمســك أوزبكســتان بمبــدأ اتخــاذ الإجــراءات المناســــبة الراميـــة إلى منـــع الإرهـــاب 
ومكافحته. وقد أصبحت طرفا في الاتفاقيات الدولية التالية: 

الاتفاقيــة المتعلقــة بــالجرائم وبعــض الأعمــال الأخــرى المرتكبــة علــــى مـــتن  - ١
الطائرات، لعام ١٩٦٣؛ 

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، لعـام  - ٢
١٩٧١؛ 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم  - ٣
الطيران المدني الدولي، لعام ١٩٧١، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد 

سلامة الطيران المدني؛ 
٤ - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لعام ١٩٧٠؛ 

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فيـهم  - ٥
الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، لعام ١٩٧٣؛ 

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، لعام ١٩٧٩؛  - ٦
الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، لعام ١٩٨٧؛  - ٧

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريـة، لعـام  - ٨
١٩٨٨؛ 

الــبروتوكول المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســــلامة  - ٩
المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، لعام ١٩٨٨؛ 

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، لعام ١٩٩١؛  - ١٠
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لعام ١٩٩٧؛  - ١١



03-4888911

S/2003/833

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لعام ١٩٩٩.  - ١٢
وبغية مكافحة الإرهاب في الجمهوريـة ومنعـه، اعتمـدت أوزبكسـتان قـانون مكافحـة 

الإرهاب المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
 

 سلطات مكافحة الإرهاب المنوطة بالهيئات العامة 
الهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب  المادة ٨ �

الهيئات العامة المشتركة في مكافحة الإرهاب هي: 
جهاز الأمن الوطني؛ 

وزارة الداخلية؛ 
الهيئة العامة لحماية حدود الدولة؛ 

لجنة الجمارك العامة؛ 
وزارة الدفاع؛ 

وزارة حالات الطوارئ. 
ويتولى جهاز الأمن الوطني التنســيق بـين أنشـطة الهيئـات العامـة المشـاركة في مكافحـة 
الإرهاب ويكفل عملها معا لمنع النشاط الإرهـابي وكشـفه والحيلولـة دون حدوثـه والتخفيـف 

من آثاره إلى أدنى حد. 
 

سلطات مكافحة الإرهاب المنوطة بجهاز الأمن الوطني بجمهورية أوزبكستان   المادة ٩ �
يقوم جهاز الأمن الوطني بجمهورية أوزبكستان بما يلي: 

مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإرهـاب الـدولي، عـن طريـق منـع الأنشـطة الإرهابيـة 
وكشفها والحيلولة دون حدوثها؛ 

جمع وتحليل المعلومات المتعلقـة بأنشـطة الإرهـابيين واموعـات الإرهابيـة والمنظمـات 
الإرهابيـة، وتقييـم مـا يشـكلونه مـن ديـد للأمـن الوطـني، وتزويـد الـوزارات المعنيـة واللجــان 

والإدارات العامة بالمعلومات اللازمة؛ 
توفير الحماية للمواقع ذات الأهمية بصفــة خاصـة أو السـرية في جمهوريـة أوزبكسـتان، 
وللمؤسسات العامة الموجودة خـارج إقليـم جمهوريـة أوزبكسـتان، ولموظفـي هـذه المؤسسـات 

وأفراد أسرهم؛ 



1203-48889

S/2003/833

كفالــة ســلامة وحمايــة رئيــس جمهوريــة أوزبكســتان ورؤســاء الــدول والحكومـــات 
الأجنبية ومديري المنظمات الدولية خلال فترة إقامتهم في إقليم جمهورية أوزبكستان؛  

التعاون مع نظرائه في الدول الأجنبية ومع المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب؛  
تنظيـم عمـل وحـدات مكافحـة الإرهـاب الرامـي إلى كشـف اموعـــات والمنظمــات 

الإرهابية وتعطيل فاعليتها والقضاء عليها؛ 
ممارسة سلطات أخرى وفقا للقانون. 

 
سلطات مكافحة الإرهاب المنوطة بوزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان  المادة ١٠ �

تقوم وزارة الداخلية بجمهورية أوزبكستان بما يلي: 
مكافحة الإرهاب عن طريق منع الأنشطة الإرهابية وكشفها والحيلولـة دون حدوثـها 

والتخفيف من آثارها إلى أدنى حد؛ 
توفير الحماية والأمن للمواقع السرية ذات الأهمية بصفة خاصة أو غيرها من المواقع؛ 

تزويـد الهيئـات العامـة أو الحكوميـة ذات الصلـة بمعلومـات تتعلـــق بــأفراد ومجموعــات 
ومنظمات على صلة بأنشطة إرهابية؛ 

ممارسة سلطات أخرى وفقا للقانون. 
 

سلطات مكافحة الإرهاب المنوطة بالهيئة العامة لحماية حدود الدولـة بجمهوريـة  المادة ١١ �
أوزبكستان 

تقوم الهيئة العامة لحماية حدود الدولة بجمهورية أوزبكستان بما يلي: 
كفالـة حمايـة حـدود الدولـــة والدفــاع عنــها مــن توغــل الإرهــابيين إلى داخــل إقليــم 

جمهورية أوزبكستان؛ 
اتخــاذ إجــراءات لكشــف وقــف النقــل غــير القــانوني عــبر حــــدود دولـــة جمهوريـــة 
أوزبكســتان لأســلحة أو ذخــائر أو متفجــرات، أو مــواد أو أغــــراض أو أدوات إشـــعاعية أو 

بيولوجية أو كيميائية أو سامة يمكن استخدامها لأغراض ارتكاب عمل إرهابي؛ 
تعطيـل فاعليـة الإرهـابيين أو القيـام، إذا مـا أبـدوا مقاومــة، باتخــاذ إجــراءات للقضــاء 

عليهم، في المناطق أو القطاعات الحدودية؛ 
ممارسة سلطات أخرى وفقا للقانون. 
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سلطات مكافحة الإرهاب المنوطة بلجنة الجمارك العامة بجمهورية أوزبكستان  المادة ١٢ �
تقوم لجنة الجمارك العامة بجمهورية أوزبكستان بما يلي: 

اتخاذ إجراءات لمنع وكشف وقف محاولات النقل غير القانوني عـبر نقـاط العبـور عنـد 
حدود دولة جمهورية أوزبكســتان، للمخـدرات أو المؤثـرات العقليـة، أو المتفجـرات أو أجـهزة 
ـــة أو كيميائيــة أو  التفجـير، أو قطـع عسـكرية وأسـلحة وذخـائر، أو أسـلحة نوويـة أو بيولوجي
غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل أو المـواد أو المعـدات الـتي يمكـن اسـتخدامها في أنشـطة 

إرهابية؛ 
ممارسة سلطات أخرى وفقا للقانون. 

 
سلطات مكافحة الإرهاب المنوطة بوزارة الدفاع بجمهورية أوزبكستان  المادة ١٣ �

تقوم وزارة الدفاع بجمهورية أوزبكستان بما يلي: 
كفالة أمن اال الجوي لجمهورية أوزبكستان والدفاع عن المراكـز والمنـاطق الإداريـة 
والصناعية والاقتصادية في البلد، والمواقع العسكرية الهامة وغيرهـا مـن المواقـع مـن الاعتـداءات 

الجوية، وتوفير الحماية لها؛ 
كفالة حماية المواقع العسكرية الخاضعة لسيطرا والدفاع عنها؛ 

المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب؛ 
ممارسة سلطات أخرى وفقا للقانون. 

 
ســلطات مكافحــة الإرهــاب المنوطــــة بـــوزارة حـــالات الطـــوارئ بجمهوريـــة  المادة ١٤ �

أوزبكستان 
تقوم وزارة حالات الطوارئ بجمهورية أوزبكستان بما يلي: 

التنسيق الميداني لأنشطة الوزارات واللجان والإدارات والهيئات العامة، واتخاذ التدابـير 
الراميـة إلى حمايـة السـكان في حـالات الطـوارئ، وكفالـة سـير العمـــل بشــكل يعــول عليــه في 
المواقــع الســرية ذات الأهميــة بصفــة خاصــة، وغيرهــا مــن المواقــع الــتي يمكــن أن يســـتهدفها 

الإرهابيون، والقيام أيضا بإزالة الآثار الناجمة عن الأعمال الإرهابية؛ 
ممارسة سلطات أخرى وفقا للقانون. 

 


